التعرف على المشروعات وإعدادها
دراسات الجدوى وتحليل المشاريع

يبني المستثمر قراراته في توظيف أمواله وبناء المشاريع استناداً إلى اعتبارات وعوامل محددة. أهمها:

· فرص تحقيق الأرباح
· استقرار النظام القائم (مع رفع نسب الأرباح في حال المخاطرة المرتفعة)
· حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح
· المناخ العام للاستثمار ويشمل وضوح السياسات والقوانين الاقتصادية والتجارية وتوجهاتها، ومدى توافر المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة، ودرجة الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. ولابد من التأكيد على أهمية توافر البنية الأساسية أو من وسائل اتصال وتوافر الطاقة وسبل النقل وتوعية القوى العاملة والقدرة على معالجة مشاكلها.
· سعر الصرف وتطورات أسعار الفائدة.
· التكامل بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص ومدى احترام هذا التكامل خشية وقف تقدم الاستثمار الخاص.

مراحل إعداد دراسة الجدوى
دراسة الجدوى هي ضرورة علمية يُنصح بها كافة المستثمرين من جميع القطاعات العامة والخاصة والمشتركة. وتتجلى أهميتها من خلال التطورات الاقتصادية والحالية وكثرة متغيراتها مما يجعل عملية اتخاذ القرار عملية صعبة. فضلاً عن التوجهات العالمية بتخفيف إجراءات الحماية والتكتلات الاقتصادية.
وتمر دراسة الجدوى بعدة مراحل، وهي:

(1) نشوء الفكرة
(2) تبلور فكرة المشروع وتحديد معالمها:
1. دراسة حجم الطلب المتوقع: 
· القيمة المضافة
· ارتفاع نسبة المستلزمات السلعية المحلية
· دراسة السعر المتوقع
· قدرة السلعة على المنافسة (للسلع المتوفرة و المستوردة)
· مدى ملاءمة 
2. دراسة الإمكانيات الفنية لتنفيذ المشروع
3. تمويل المشروع
4. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

معايير القيمة المساعدة في تحديد الجدوى:

· الكلفة الإجمالية للمشروع
· الحجم الصافي للتدفقات النقدية خلال العمر الإنتاجي المقدر للمشروع.
طرق تقييم الجدوى الاقتصادية:
· أساليب حديثة: 
1. طريقة المحاكاة
2. تحليل الحساسية
· أساليب تقليدية:
1. سرعة استرداد رأس المال
2. وسطي عائد رأس المال
3. معيار القيمة الحالية الصافية للأرباح
4. نسبة العائد الداخلي 
(3) تنفيذ المشروع

(4) متابعة التنفيذ (الإشراف).
مراحل إعداد الجدوى:
1. التعرف على المشروعات المثيلة في الأسواق المحيطة. 
2. التقويم الأولي للمقترحات الخاصة بالمشروع.
3. الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وذلك بإجراء:
· الاستقرار السياسي ودوره في جذب رؤوس الأموال.
· علاقات المشروع وآثاره على البيئة المحيطة.
· الآثار الاجتماعية للشروع (توفير فرص عمل، طرق جديدة، .. الخ)
· معدل التضخم السنوي واتجاهاته
· دراسة القوانين المتعلقة بتنفيذ الاستثمار وفهمها بشكل دقيق (كالأنظمة القانونية والمالية والنقدية والجمركية وتسهيلات التصدير). 
· درجة انفتاح السوق المحلي على الأسواق العالمية.
وبعد انتهاء الدراسة تجري عملية استبعاد المشاريع التي تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية ، كالتي تفوق طاقة الممولين أو التي تتطلب تكنولوجيا معقدة جداً وتحتاج إلى مهارات تشغيل غير موجودة محلياً أو هناك احتكار في تصديرها. كما تستبعد المشاريع التي تتنافس مع القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية والتشريعات السائدة.
4. الدراسة التسويقية:
· القيام بدراسة ميدانية للسلع المنتجة والموجودة حالياً في الأسواق. مع دراسة نسبة المنتجات المستوردة والمحلية منها. وتشمل الدراسة السلع البديلة.
· دراسة تطور الطلب على منتجات المشروع والعوامل المؤثرة به خلال الخمس سنوات الماضية (حال كون المشروع قائماً) وتوقعات التطور للمستقبل القريب.
· دراسة الطاقة الإنتاجية المقترحة وتحديد مقدار الفجوة بين العرض والطلب. واقتراح نسب التسويق الداخلي والخارجي.
· دراسة أسعار منتجات المشروع في الأسواق الداخلية والخارجية.
· مدى توافر المواد الأولية والخدمات الصناعية وتطور أسعارها في الأسواق الداخلية. سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة. ودراسة مستوى عرضها في الأسواق الداخلية والخارجية ودراسة أسعار الظل بهامش 5%.
· مدى التنافس المتوقع لمنتجات المشروع في الأسواق الداخلية والخارجية وسياسات المشروع في ظل هذا التنافس (من حيث الأسعار والجودة وخدمات ما بعد البيع والخدمات المباشرة المقدمة للمستهلك).
· تحليل اتجاهات طلب المستهلكين وأذواقهم.
· حجم دخول المستهلكين واتجاهات تطورها.
· تحليل مدخلات ومخرجات الصناعات المقترحة. وبيان درجة تشابك علاقات الإنتاج فيها مع بقية القطاعات وبحث البدائل الممكنة.
· الإطلاع على المستوى التقني للعمليات الإنتاجية المقترحة ومدى توافر المهارات الفنية اللازمة لتشغيلها محلياً.
5. الدراسة الفنية: وذلك بدراسة كافة الظروف والإمكانيات المتاحة والتي تؤدي في النهاية إلى وضع المشروع قيد التشغيل. ويجب أن تبنى هذه الدراسة على المعايير التالية:
· الإمكانيات الفنية لتجهيز المشروع ، محلية أم مستوردة.
· درجة التطور التقني لهذه التجهيزات والطاقة الإنتاجية لها ودرجة تعقيدها.
· مدى توافر مستلزمات الإنتاج المحلية ونسبتها إلى المستوردة هروباً من الاختناقات الإنتاجية فيما إذا جوبه المشروع في المستقبل بسياسات حمائية أو مقاطعة أو تغييرات فنية بالمواصفات تجعل المشروع غير قادر على الاستمرار بالإنتاج.
· الطرق الفنية المتبعة في العمليات الإنتاجية وتطورها والطريقة الفنية المختارة في التصنيع ومبرراتها الفنية والاقتصادية.
· معدلات استهلاك المواد والطاقة في هذه الطريقة ومقدار حاجتها من المهارات
· المعدلات الإنتاجية الرئيسية والمتممة مع إيجاز لتتابع العمليات الإنتاجية وعمليات التحكم الآلي ومستوى الأتمتة لهذه العمليات.
· مدى توافر الكوادر الفنية اللازمة من العمال والخبراء والفنيين.
· قيمة ومدى توافر الخدمات الملحقة والضرورية لتنفيذ ضمان المشروع وضمان استمراره كالطرق والطاقة والصرف الصحي.
· الموقع الجغرافي المناسب.
· دراسة ظروف العمل (الأمن الصناعي).
6. التحليل المالي 
· التحليل النسبي
· العائدات ونفقات التشغيل
· تحليل نقطة التعادل والحساسية
· طرق تدفق النقد المخصوم
· معايير أسس القرار الكمي والمشكلات المالية
7. الدراسة الاقتصادية: 
· الأسس التي اعتمدت في تقدير رأس المال الثابت والعامل.
· مصادر التمويل المقترحة (سيولة ذاتية – تمويل داخل أو خارجي).
· الأسس التي اعتمدت في تقديرات التكاليف الإنتاجية وفقاً لمعدلات الاستهلاك الفنية ومستويات أسعار المستلزمات السلعية والخدمية.
· حساب معدل العائد البسيط وحجم الإنتاج أو المبيعات الحرجة في المشروع ، وفترة استرجاع استثمارات المشروع.
· حسابات فرصة استثمار رأس المال الثابت والعامل وذلك من خلال استخدام القيم المحلية للتدفقات الندية والوصول إلى ما يسمى بمعدل العائد الداخلي IRR ومدى جدوى هذه الفرصة والمقارنة مع الفرص المتاحة للاستثمارات في الأسواق الداخلية.
· تأثير المشروع على الترابطات الخلفية (مصادر مدخلات المشروع) والأمامية (المنتجات النهائية) سواء كانت مواد وسيطة تستخدمها صناعات أخرى أو منتجات للاستهلاك المباشر.
8. التحليل الإداري
9. سياسات وأساليب التمويل: وذلك بالبحث عن المصادر ومقارنة تكاليفها.
· تمويل داخلي
· تمويل خارجي: سندات أو قروض طويلة أو متوسطة الأجل.
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